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بيان صحفي

افتتاح مؤتمر غربي آسيا الوزاري التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية

لحود: كلما اتحدنا كقادة وأمم زادت قوة الأمم المتحدة

تلاوي: تسخير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخدمة التنمية يتطلب معالجة متكاملة 

غايغر: حرية التعبير حق من حقوق الإنسان الأساسية

بيروت في 4 شباط/فبراير 2003 (الدائرة الإعلامية في إسكوا) –  رعى اليوم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود، ممثلا بوزير الاتصالات السيد جان لوي قرداحي، مؤتمر غربي آسيا الوزاري الذي تنظمه "إسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) تحضيرا للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي تنعقد مرحلته الأولى في مدينة جنيف في شهر كانون الأول/ديسمبر 2003.  وقد حضر الجلسة الافتتاحية حشد من الوزراء اللبنانيين والعرب وشخصيات سياسية ودبلوماسية وعسكرية واقتصادية.  كما حضره خبراء يمثلون الدول الأعضاء في "إٍسكوا" وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية ومؤسسات القطاع الخاص.  ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس 6 شباط/فبراير الجاري.

وقد تكلم في الجلسة الافتتاحية كل من السيدة مرفت تلاوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ "إسكوا" والسيد تشارلز غايغر مسؤول أول حول السياسات في الأمانة العامة التنفيذية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.  وألقى الوزير قرداحي كلمة باسم رئيس الجمهورية.  

تلاوي

في كلمتها قالت تلاوي: "لقد شهدت العقود القليلة الماضية تسارعاً في وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي انعكس بشكل يدعو إلى الدهشة والإعجاب على التقدم المحرز في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والذي بلغ ذروته بظهور الإنترنت في بدايات التسعينات من القرن الماضي.


فلقد بلغت معدلات انتشار الإنترنت أرقاماً غير مسبوقة بلغت نحو 150 ألف مستخدم، 200 ألف جهاز، 2 مليون صفحة جديدة في اليوم الواحد، كما ارتفع حجم التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال الإنترنت من 45 مليون دولار عام 1998 إلى ما يقدر بـ 7 تريليون دولار في العام المقبل 2004.


ولقد تمخض عن هذه الطفرة استحداث العديد من التطبيقات المفيدة التي كان لها آثار بعيدة المدى في مختلف نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  فلقد أسفرت هذه التطبيقات عن إمكانات هائلة في التدريب والتعليم والخدمات الصحية ولا سيما التعليم عن بعد وأساليب العلاج وتوفير المعرفة للإنسان، كما أدت إلى توفير الخدمات العامة لسكان المناطق الريفية النائية ويقلل من معدلات هجرتهم إلى المدن فضلاً عن تدعيم دور المجتمعات المحلية وتخفيف الأعباء على الحكومات المركزية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للخريجين ومن ثم الاستفادة من الميزة النسبية للعنصر البشري المتوفرة في بعض الدول النامية، كما امتدت هذه التطبيقات لتشمل مجالات أخرى مستحدثة غير مطروقة من قبل كمحاربة الفساد من خلال شفافية عمليات المشتريات والعقود والتصويت بواسطة الكومبيوتر، مما يقلل احتمالات التلاعب في نتائج الانتخابات.  ولقد نجم عن ذلك تطور الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.


كما نجم عنه ما يعرف بالفجوة الرقمية أو الفاصل الرقمي بين من يملكون ناصية إنتاج المعرفة وأولئك المستهلكين لها.  وتتضح أبعاد هذه الفجوة من خلال بعض الحقائق التي تدعو إلى القلق؛ فإن عدد مضيفو أو مستقبلو الإنترنت hosts في نيويورك يفوق ما هو موجود في أفريقيا جميعها، كما أن هذا العدد في فنلندا أكبر مما هو موجود في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.  ورغم التقدم الملموس في إنتاج البرمجيات في الهند، مثلا، فإن العديد من قراها ما زالت بدون هاتف!.


ويمثل هذا الوضع تحدياً غير مسبوق أمام دول العالم الثالث ولم تعد القضية المطروحة ما إذا كان من المتوجب مواجهة التحدي من عدمه، بل أصبحت كيفية مواجهة هذا التحدي وتحقيق اتصال المواطنين بالإنترنت والحد من اتساع الفجوة الرقمية على أقل تقدير كمرحلة أولى تمهيداً لعبورها تفادياً لخطر التهميش والتخلف".  


وأضافت: "إن التحدي الذي تواجهه الدول النامية في سعيها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة لا يتمثل في قلة أو وفرة المعرفة بقدر ما يتمثل في عدم كفاءة انتشار واستخدام هذه المعرفة.  وعلى عكس الموارد الرأسمالية التي يمكن التحكم في توزيعها بقرارات سياسية، فإن الموارد المعرفية لا يمكن نشرها بسرعة من خلال قرارات سياسية، بل من خلال الأفراد والمجتمعات والدول.  وإذا كان عصرنا هذا تخيم عليه العولمة وإذا كان المفهوم الشائع للعولمة هو التدفق المتزايد على الصعيد العالمي للسلع والخدمات ورأس المال والأيدي العاملة الذي تدفعه سياسات تحررية، فإن تدفق الأفكار والمعلومات وانتقال التكنولوجيا اللذين أصبحا جزءاً أصيلاً من مفهوم العولمة يجب أن يصبح قوة دافعة نحو الارتقاء بالإنتاجية ورفع القدرات التنافسية ومن ثم تشجيع الصادرات.


إن حجم التحدي الماثل أمامنا يتطلب منا الشروع في العمل الآن وبدون أي تأخير.  ويجب أن لا تغيب عن أعيننا بعض العوامل الإيجابية التي يجدر بنا الاستفادة منها.  فتكلفة الأجهزة الإلكترونية الآن هي نصف تكلفتها منذ خمس سنوات، كما أن دعاوى الانتظار لحين القضاء على الفقر مردود عليها بأن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يمكن تسخيرها لخدمة ومنفعة البسطاء من الناس.  إن العديد من الحلول التكنولوجية متوفرة الآن ولا يتطلب الأمر سوى استثمارات إضافية بسيطة في قطاعات مثل التعليم والصحة كي تعود على المجتمع بفوائد جمة.  كما أن هناك فترة من الوقت تلزم لحين استيعاب التطبيقات المختلفة مما يحتم ضرورة اللحاق بقطار المعلوماتية السريع قبل فوات الأوان.


إن تسخير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتعظيم الاستفادة منها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب معالجة متكاملة لا تقتصر فقط على تطوير البنية الأساسية وتحقيق الاتصال بالإنترنت، بل تتعدى ذلك إلى وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، وتطوير التطبيقات المختلفة التي تتلاءم مع خصوصيات المنطقة بما في ذلك زيادة المحتوى العربي، كما يتطلب الأمر رفع القدرات المؤسسية والبشرية من خلال برامج مناسبة وتنمية قطاع الاتصالات والمعلومات كقطاع منتج للأجهزة والبرمجيات.

وهذا ما يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الحكومات ومؤسسات القطاع المدني والقطاع الخاص، كما يتطلب تعاوناً إقليميا وثيقاً بين دول المنطقة".  


وقالت: "إن الصورة الإقليمية في العالم العربي بصفة عامة ومنها دول منطقة إسكوا فيما يتعلق بالتكنولوجيا ومجتمع المعلومات لا تتناسب وإمكانات هذه الدول... وهو وضع لا يدانيه سوى وضع الدول الأفريقية جنوب الصحراء.


وبالمقارنة ما بين منطقة إسكوا ودول العالم في عام 2001، فقد بلغ معدل مستخدمي الإنترنت في بلدان إسكوا 22 مستخدم لكل ألف من السكان مقابل 82 كمعدل عالمي.  كما بلغ معدل خطوط الهاتف الثابت لدول إسكوا 11 خط لكل مائة من السكان مقابل 16 خط كمعدل عالمي، معدل امتلاك أجهزة الكمبيوتر 3 في دول إسكوا مقارنة بـ 8 كمعدل عالمي لكل مائة من السكان.


ويقدر الاستثمار الضروري لتوسيع البنى الأساسية في دول إسكوا بهدف الوصول إلى المتوسط العالمي بحوالي 26 بليون دولار.  ولكن يجب ملاحظة ان  استخدام الإنترنت في تزايد كبير وفي بعض الحالات يصل إلى المعدل العالمي، وهذا ما يبعث على التفاؤل وإن كان اللحاق بالدول الأكثر تقدماً يتطلب مزيداً من الجهود والاستثمارات.


يضاف إلى ذلك أن تجربة بعض دول المنطقة تمثل ومضات مشرقة تثبت أن القرارات الشجاعة وتوفر الإرادة السياسية في هذا الاتجاه تؤتي ثمارها بعد فترة وجيزة.  ففي دولة الإمارات العربية المتحدة أنشئت مدينة دبي للإنترنت لتكون نقطة جذب لمختلف المؤسسات العاملة في تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتعظيم الاستفادة من بعضهم البعض  synergy كما تحققت خطوات متقدمة نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية ومن ناحية أخرى أدت تطبيقات التبادل الالكتروني للبيانات في موانئ دبي إلى تقليل زمن التخليص على البضائع منذ تفريغها حتى التحميل إلى ساعتين فقط بعد أن كانت هذه العملية تستغرق عدة أيام.  وخطت جمهورية مصر العربية خطوات كبيرة نحو تحرير قطاع الاتصالات وإنشاء وزارة الاتصالات والمعلومات وتطوير بيئة تشريعية ومؤسسية محفزة لإحداث طفرة كبيرة في القطاع، كما خطت مصر خطوات كبيرة نحو إتاحة خدمات الإنترنت بدون رسوم اشتراك وبما لا يزيد عن تكلفة مكالمة تليفونية محلية، والعمل على إنشاء القرية الذكية وفي البحرين تم إصدار الهوية الإلكترونية للمواطنين وتطبيق نظام التصويت الإلكتروني بصورة تجريبية عام 2001.  وتدعم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مبادرة طموحة للقطاع الخاص تعتبر خطوة كبيرة نحو إنتاج وتصدير البرمجيات.  كما افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية العربية السورية في عام 2002 الجامعة الافتراضية virtual السورية. التي تسمح باستخدام الإنترنت للحصول على الدرجات الأكاديمية من جامعات العالم كافة".


وختمت قائلة إنه على صعيد التعاون الإقليمي يبدأ في نيسان/أبريل القادم إطلاق أول مشروع مشترك بين دبي والأزهر الشريف بدعم من الشيخ محمد بن راشد المكتوم يهدف إلى إتاحة الإطلاع على المخطوطات الإسلامية وكل ما يتعلق بالثقافة والتراث فضلاً عن الفتاوى والفقه وتوجيه الردود على الأسئلة الدينية لمرتادي الموقع في جميع أنحاء العالم.  فهذه النجاحات لهي خير دليل على أن توفر الإرادة السياسية والبيئة المناسبة للاتصالات مع مشاركة فعالة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لهي مبادئ أساسية لا بد من توفرها أولا قبل توخي تحقيق نتائج مشجعة في هذا المجال، على أن يتبعها صياغة أهداف وخطط واضحة ومحددة وسياسات رشيدة تضمن توفير أطراً قانونية وتنظيمية مناسبة.

غايغر


وعدّد غايغر أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات فقال إن الهدف الأول يكمن في توعية القادة السياسيين حول التحديات التي يطرحها مجتمع المعلومات.  واعتبر ان العالم يواجه تحولا جذريا.  فالمجتمع الصناعي الذي اتسم به القرنان التاسع عشر والعشرين يفسح المجال اليوم أمام مجتمع المعلومات الذي يتسم به القرن الحادي والعشرون.  وهذه العملية الديناميكية تنذر بتحولات أٍساسية في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاصة من حياة الناس.  واعتبر غايغر انه من المستحيل أن نتوقع مدى إيجابية هذه التغيرات أو عدم إيجابيتها لأن ذلك يتوقف على كيفية تطبيقها في ضوء الخيارات الاجتماعية والسياسية، لافتا إلى أن الجميع بحاجة إلى وضع رؤيا مشتركة في هذا العالم الجديد.


وقال غايغر إن الهدف الثاني من القمة هو معالجة الفجوة الرقمية.  ولاحظ أنه في دول العالم النامي يستطيع شخص واحد من أصل خمسين آخرين استعمال الإنترنت فيما يستعمل شخصان من أصل خمسة آخرين الإنترنت في دول العالم المتقدم.  وإذ أعطى أمثلة عديدة على التقدم في تكنولوجيا المعلومات لفت إلى الأهمية القصوى التي يمثلها قطاع التربية في هذا المجال.  وقال إن معهد ماستشوتس للتكنولوجيا (MIT) قد وضع كل مواده على الإنترنت من دون أية تكاليف مترتبة على المستفيدين منها.


وختم قائلا بأن الهدف الثالث من القمة العالمية لمجتمع المعلومات تتمحور حول انطلاقة مناقشة عامة تتعلق بالأوجه الأساسية لمجتمع المعلومات التي تمثل فيها حماية الخصوصية إحدى النقاط المهمة.  لافتا إلى الحاجة إلى إقامة توازن بين الخصوصية والمراقبة.  وأضاف غايغر إن حرية التعبير تمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي يجب أن تدخل الفضاء المعلوماتي وهو موضوع يجب أن يتوازى مع ضبط محتوى المعلومات.

قرداحي


أما قرداحي فقال: "في ذروة التشنج عبر عالمنا العربي والتساؤلات عن مصير المنطقة في ظل حرب محتملة خطيرة المضاعفات تجتمعون اليوم للبحث والتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.  انه التحدي بالذات، أنه سر قوة مجتمعنا الا وهو: الأمل بغد أفضل...


لم يعد غريبا على أحد حجم ثورة الاتصالات والتكنولوجيا.  فبالرغم من بعض الاضطرابات في الأسواق العالمية وانهيار بعض الشركات، كلنا يعي أهمية التحول في مفهوم قطاع الاتصالات والمعلومات وثباته في عالم اليوم.  وقد قمنا في لبنان بإعداد القوانين والمراسيم لتحرير هذا القطاع وتشجيع المنافسة والاستثمار فيه، كما لمسنا في عدة دول عربية مبادرات عديدة مماثلة.


ومن الضروري في مطلع هذا القرن التركيز على التحول الجوهري لمفهوم الاتصالات والمعلومات وتأثيره على خيارات قادة الدول ففي العقود الماضية كانت هذه الأمور ركيزة استراتيجية في مفهومي السياسة والأمن وبقيت أداة حصرية في يد صانعي القرار العسكري والسياسي.


أما بعد انتهاء الحرب الباردة والتوجه نحو العولمة من منظار القرية الكونية وانفتاح الحدود لانتقال الرأسمال البشري والمالي بحرية كبيرة، اكتسبت الاتصالات ومعها الانتشار المعلوماتي دورا جديداً.  لقد أصبحت القاعدة الاستراتيجية لتحديث الإنتاج وتنويع الدخل القومي عبر الصناعات الذكية ومصدر تطوير العنصر البشري لأداء أفضل.


كما باتت هذه القاعدة أساس تفعيل الاقتصاد وتحوله نحو اقتصاد المستقبل الواعد بتوزيع عادل للثروات وحياة أفضل للبشر.  عنيت بذلك اقتصاد المعرفة Knowledge Economy".


وأَضاف: "عند التوقف أمام هذا التحول في الدور الاستراتيجي لهذا القطاع يظهر لنا مدى حجم التحديات التي تواجه مجتمعنا العربي.

-
لبنان وأغلبية الدول العربية استثمروا طويلا وكثيرا في البنى التحتية ولكن هل هذا يكفي لتلبية الطلب وهل يتناسب والتطور التكنولوجي؟


-
الطاقة البشرية العربية كبيرة ونسبة الشباب هي الأعلى في العالم ولكن أقل من واحد في المائة تستعمل الإنترنت فهل لدينا الرؤية التعليمية الشاملة والكوادر الكافية باتجاه مجتمع المعلومات؟


-
يستورد العالم العربي على مدار الساعة أحدث التجهيزات التكنولوجية، لكنه يستورد القليل القليل من الاختراعات ونادرا ما يصدرها.  فما هي خطتنا لإطلاق مراكز البحث والتطوير؟


-
الأنظمة العربية تسعى لتطوير نفسها استجابة لرغبات شعوبها وتماشيا مع متطلبات العالم الجديد فهل التغيرات في السياسات لقطاع الاتصالات والأنظمة الراعية له أصبحت ملائمة للإبداع والمنافسة؟


-
يضاف إلى ما ذكر: النظرة إلى دور الدولة في القرن الجديد ومدى تدخلها في هذا القطاع؟


وقد أثبتت التجارب الدولية في العقد الماضي انه كلما تحول دور الدولة إلى منظّم ومراقب وأعطي القطاع الخاص دورا أكبر زادت الاستثمارات وبالتالي تطور قطاع الاتصالات والمعلومات وانعكس إيجابا على الاقتصاد وازدهارا في المجتمع.


أمام هذه النقاط الأساسية: يظهر لنا أن الرغبة في دخول مجتمع المعلومات لم تعد تكفي ولا حتى التصميم والإرادة يكفيان.


إنما الإصرار على تحديد رؤية موحدة واضحة وشاملة والمواظبة على تحقيقها عبر برنامج عمل محدد ودؤوب".


ودعا المؤتمرين إلى التوقف عند ظاهرة التباين بين الاقتصاد وحماية الدولة وصولا إلى هوة الاقتصاد الرقمي إذ أن المواطن العربي يتخبط بين حالتين:

الأولى: حالة الشعور الوطني وارتباطه بامتلاك الدولة للبنى التحتية والتدخل التنموي من مبدأ حماية الدولة للمواطن وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار.
الثانية: وهي حالة التطور الاقتصادي وارتباطه بملكية القطاع الخاص ومبادراته الاستثمارية في إطار اقتصاد السوق حيث تصبح حماية المواطن مرتبطة بمستوى الإنتاجية والنظام الضرائبي.


ولفت إلى أن حيرة الرأي العام تزداد مع مفاعيل العولمة فكلما ضعف الاقتصاد العالمي وانخفضت الأسواق المالية العالمية تعلو حالة الشعور الوطني والحاجة إلى الدولة وبالمقابل كلما نشط الاقتصاد العالمي وازدهرت الأسواق المالية والعالمية وبالتالي القدرة التمويلية تعاظم اقتصاد السوق وازداد قلق المواطن من المستقبل.


وتساءل هل توحيد المنظمات الراعية لهذا القطاع في المنطقة وخلق قواعد موحدة تسهل الاستثمار وتشجع المنافسة وتحفز الإبداع يمكن أن: يساهم في الحل؟ وهل إنشاء الإطار لشراكة دائمة ورابحة بين القطاعين الخاص والعام يساهم في الحل؟


ولفت إلى أن الجميع يسعى اليوم إلى التطور والتقدم متحدين مع بعضهم البعض مجتمعين حول مبادرة الأمم المتحدة في حقل الاتصالات والمعلومات، ودعا كافة الأطراف المتنازعة في المنطقة أو المتصارعة مع دول في هذا الشرق العربي العريق إلى حل نزاعاتها الدامية وصراعاتها السياسية في إطار الأمم المتحدة وعبر تنفيذ قراراتها واتباع آلية عملها.


وقال: "كلما اتحدنا كقادة وأمم زادت قوة الأمم المتحدة وأصبحت قادرة على حل أزمات العصر مرتكزة على قوة القانون.  فيغدو المجتمع الدولي أكثر فاعلية في التصدي للجوع والمرض والفقر ومحو الأمية وبالتأكيد أقوى في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه في مهده".


وبعد الجلسة الافتتاحية انتخب المشاركون هيئة مكتب المؤتمر التي تضم الوزير قرداحي رئيسا والدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي ورئيس وفد المملكة العربية السعودية نائبا للرئيس والسيدة ناديا حجازي خبيرة العلاقات الدولية في وزارة الاتصالات والمعلومات في جمهورية مصر العربية مقررا.

* *** *

لمزيد من المعلومات:
www.escwa.org.lb/wsis 

[image: image1.png]